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 : ملخص

 ا اليدللليالتشيريالحضانة فيي التشيريا الجزاييري، مةيللة الضيو  لليل الجدليية القايمية  يي  تتناول هذه الدراسة نظام 

ل. وحقيو  اللفي "سييداو"القضا  للل أشكال التمييز ضد المرأة  والالتزامات الدولية الناتجة ل  المصادقة للل اتفاقية 

 ر "المصيلحةلمةيووليات الوالديية و يي  معيياتكم  المشكلة في كيفية موازنة المشير  والقضيا   يي  مبيدأ المةياواة فيي ا

وص التميد البحي  لليل المين ت التحليليي للنصي ، حيي الفضلل للمحضون" كضا ط أسمل لإسناد الحضيانة أو إسيقاا ا

ن ألدراسة إليل ما استقرا  توج ات المحكمة العليا. وتوصلت ا الجزايري، قانون الأسرة المنظمة للحضانة فيالقانونية 

ل للمةياواة، كميا أ بتيت أ 2005تعديل  قضيا  لنتيايت أن الاحدث نقلة نولية  تقديم الأب للمرتبة الثانية في الترتيي  تكريةيا

لبح  ا . وخلص االجزايري لم يعد يتقيد  الترتي  الجامد للمةتحقي ،  ل يمنح مصلحة اللفل الأولوية المللقة لند النز

رر فر للليارج، تلضيا لتفةيير ميرن ير ل يا  ميد  تحقي  الضيإلل أن شروا سقوا الحضانة، كالزواج  أجنبي أو الةي

 .الفعلي للمحضون

 الحضانة؛ اللفل؛ المصلحة الفضلل؛ القانون الجزايري؛ الالتزامات الدولية. الكلمات المفتاحية:

 .JEL : XN2 ،XN1تصنيف 

Abstract: 

This study examines the custody system in Algerian legislation, highlighting the ongoing debate 

between domestic law and international obligations stemming from the ratification of the Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the 

Rights of the Child. The central issue lies in how legislators and the judiciary balance the principle of 

equality in parental responsibilities with the criterion of "the best interests of the child" as the ultimate 

authority in granting or revoking custody. The research employs an analytical approach to the legal texts 

regulating custody in the Algerian Family Code, while also considering the rulings of the Supreme Court. 

The study concludes that the 2005 amendment brought about a qualitative shift by placing the father 

second in the order of priority, thus enshrining equality. Furthermore, the findings demonstrate that the 

Algerian judiciary no longer adheres to a rigid order of priority, but rather grants absolute precedence to 

the child's best interests in cases of dispute. The research concludes that the conditions for revoking 

custody, such as marriage to a foreigner or travel abroad, are subject to flexible interpretation, linking 

them to the extent of actual harm to the child. 
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  :مقدمة .1

ل حفظ تعتبر الحضانة م  أهم الآ ار المترتبة للل انحلال الرا لة الزوجية، ف ي تمثل الولاية لل

  الدولية ولأن اللفل هو اللرف الأضعف في النزالات الأسرية، فقد جعلت الموا ي .الصغير وتر يته وتقويمه

 .يةهي القل  الذي تدور حوله جميا الأحكام القانون "ضونالمصلحة الفضلل للمح"والتشريعات الوانية 

ل  موج  تعديل سنة  لتوفي  ، حي  حاول المشر  ا2005لقد ش د قانون الأسرة الجزايري تحولال جوهريا

  م ام الحضانةأحك لم تللوف.  ي  المبادئ المةتمدة م  الشريعة الإسلامية و ي  الالتزامات الدولية للجزاير، 

يا قضا  للل جملاسيما اتفاقية ال الجزاير الدوليةالمةاواة في  عض جوانب ا، استجا ة لالتزامات ا  تبني مبدأ

ةتحقي هذا التعديل ألقل  ظلاله للل ترتي  م ؛واتفاقية حقو  اللفل "CEDAW"أشكال التمييز ضد المرأة 

نةا  في تقليدية للي  و ي  الأولوية الالحضانة ومعايير إسنادها، مما جعل ا تتأرجح  ي  مبدأ المةاواة  ي  الزوج

 هذا المجال.

 إشكالية البحث: -

لمصلحة الرييةية ل ذا البح  حول مد  نجاح المشر  الجزايري في تكريس معيار "ا الإشكاليةتتمحور و

 انة.الفضلل للمحضون" في ظل التجاذب  ي  مبدأ المةاواة والضوا ط الشرلية والقانونية المةقلة للحض

   هذه الإشكالية الأسئلة الفرلية التالية:وينبث  ل

 فل؟الل الإشكالية القانونية: كيف حدد المشر  والقضا  مف وم الحضانة وشروا أهليت ا لضمان حماية -

 دولية  جعلإشكالية الترتي  والمةاواة: إلل أي مد  استجاب تعديل قانون الأسرة لضغوا الاتفاقيات ال -

 ذا الترتي  مصلحة اللفل الفعلية؟م؟ وهل يحق  هالأب في المرتبة الثانية  عد الأ

نة : ما هي المعايير التي يعتمدها القاضي لإسقاا ح  الحضاولودت ا سقوا ح  الحضانةإشكالية  -

اوز )كالزواج  الأجنبي أو الةفر لللارج(؟ وهل يعُد معيار "المصلحة الفضلل" قيدال يةمح  تج

 ستعادة هذا الح ؟ة لند سقوا أو االنصوص القانونية الجامد

 :منهج الدراسة -

التأصيل  لتحقي  أهداف هذا البح  والإحااة  إشكاليته الجوهرية، تم الالتماد للل تكامل من جي يجما  ي 

 القانوني والتحليل القضايي، 

ل  المن ت الاستقرايي)للأحكام والقرارات القض  ايية( وذلك الالتماد للل المن ت التحليلي المقارن، مدلوما

 .تفكيك العلاقة  ي  النصوص القانونية والواقا العمليل

 مفهوم الحصانة وشروط استحقاقها .2

ة، عات الوضعيتعتبر مةألة الحضانة م  أهم الحقو  التي أقرت ا الشريعة الإسلامية لللفل وتبنت ا التشري

 لتمييز  ي ام  نفةه وللل لما في ا م  أ ر للل تر ية اللفل المحضون وصيانته،  ةب  لدم قدرته للل الاهتما

إلل  مما استدلل المشر ، لصغر سنه -وأ ويه في الغال -ما ينفعه وما يضره، فأموره متوقفة للل غيره 

 ضمان الة ر للل تلبيق ا.وتفضيل مصالحه وحمايت ا م  خلال إحاات ا  قوالد قانونية 

 مفهوم الحضانة 1.2

  أو الصدر والعضدان وما  ين ما فيقال، حض  "ضم الشي  إلل الحض ، وهو الجن الحضانة لغة تعني

اللاير أفراخه واحتضن ا إذا ضم ا إلل جناحه، وحضنت الأم افل ا إذا ضمته إلل جانب ا وأحااته  حمايت ا 

 ،2011)القحلاني،  ورلايت ا، وم  معاني ا كذلك: النصر، والإيوا ، يقال: حضنه واحتضنه، أي آواه ونصره"

 .(111 فحةص

 .(122، صفحة 1414)ا   منظور، الحاضنة: الموكلان  الصبي يحفظانه وير يانه والحاض  و

ده أمره، وتع والحضانة  حة  جم ور الفق ا  " القيام  حفظ الصغير أو المعتوه الذي لا يميز ولا يةتقل  

 عات الحياة ما يصلح له ووقايته مما يوذيه ويضره، وتر يته جةميا ونفةيا ولقليا لكي يقو  للل الن وض  تب

 (.42، صفحة 2009)ا   لصمان، والاالا  للي ا  مةووليات ا " 

وينصرف الذه  في الحدي  ل  الحضانة إلل مف ومي  رييةي : مف وم تر وي، وآخر شرلي أو 

ة قرونا  كلمقانوني، ويقصد  المف وم التر وي للحضانة أن ا مرحلة اللفولة، ويةتعمل الفق ا  هذا المف وم م

نةان مرحلة، ويقصد  مرحلة الحضانة أو سنوات الحضانة لندهم الةت سنوات الأولل م  حياة الإ سنوات أو

 (.530)الدسوقي، صفحة 
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ا، ولرف ا آخر للل أن ا " تر ية اللفل ومرالاة مصلحته في وقت يعجز ولا يميز  ي  ضرها ونفع 

لصغير اال  الحضانة  أن ا " إمةاك  ي  التبر  (، 498، صفحة 2008)الب وتي، وذلك فيما دون سبا سني " 

 (.180 )ا   نجيم، د.ت، صفحةلند م  يقوم  منفعة  دنه في حضانته وم  يقوم  ماله حتل لا يلحقه الضرر 

ت ي لاق ا، وتنأما الشافعية فقد أالقوا للي ا مصللح الكفالة، ليدخلوا الكبير غير المميز كالمجنون في ن

ماها  عض م ( سني ، أما  عدها إلل البلوغ فتةمل كفالة، وس7المقدر  ةبا ) التمييز  - حةب م –لند الصغير 

 (.501-498، الصفحات 1994)الماوردي،   ولاية الرجال

شمل يلانة  ل جا   تعريف أكثر توسعا  تعريف الحضوللل المةتو  القانوني، لم يكتف قانون الأسرة 

ي هالحضانة  " للل أن( التي تنص 62)المادة لال ، وهو ما يظ ر م  خالشروا الواج  توفرها في الحاض 

ي فشترا يوحفظه صحة وخلقا و حمايتهوالة ر للل  أ يه دي  للل  تر يته والقيام وتعليمهالولد  رلاية

 ". ذلك للقيامأهلا  يكونالحاض  أن 

"  نأ "لبد العزيز سعد" الأستاذ ( م  قانون الأسرة الجزايري، يقول62في تعليقه للل نص المادة )

 اوأسبا  يعتبر أحة  تعريف  الرغم م  احتوايه للل أهداف الحضانة  للحضانة الجزايريتعريف المشر  

كل ما  لمومياتهجما في  تعريفأنه  حي ، العر ية القواني م   غيره يشمل اللل أفكار لم  لشموليتهوذلك 

 (.293، صفحة 1996)سعد،  "ةوالمادي والتر وية والصحبة والللقية الدينيةاللفل   حاجيات يتعل 

 1993للل المةتو  القضايي، لم تتوانل المحكمة الدستورية العليا في مصر في قرارها الصادر سنة 

ايت ا هي ولاية للتر ية، غ -في أصل شرليت ا –ل  تعريف الحضانة، فجا  في القرار " وحي  أن الحضانة 

صلحة في الفترة الأولل م  حياته. والأصل في ا م الاهتمام  الصغير وضمان رلايته والقيام للل شوونه

حفظ لليه التي ل ا الح  في تر يته شرلا إلل جناح ا  التبارها أ –الصغير، وهي تتحق   أن تضمه الحاضنة 

 .(1993)قرار المحكمة الدستورية العليا،  وأحرص للل توجي ه وصيانته ... "

 إستحقاق الحضانة 2.2

الحه، في تقديم الرلاية والحماية اللازمة للمحضون  مرالاة مصالحضانة  المقصد الأساسي م  يتمثل

بقة ومحددة، دون ضوا ط مة يترك تنظيم ا لتناز  الأفراد أنلا يعقل لذلك فإنه  الح ،تمتا اللفل   ذا  وضمان

 (.6، صفحة 2018)حميدة، جل ا لألضمان تحقي  المقاصد الةامية التي شرلت الحضانة 

ن للالما   نظرة فاحصة للل أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزايري، نجد أن مصلحة المحضوو إلقا      

شكلت ال دف الأساسي م  إقرار أي حكم،  دليل ورود لبارة "مصلحة المحضون" خمس مرات في المواد 

قتضت "إذا االناظمة للحضانة، فضلا ل  أن المشر  في جميا هذه الحالات ينظم حكما  م يضا له استثنا  

 مصلحة المحضون ذلك".

  

  م  ح  تعد الحضانة  النةبة للحاض  نو  ولاية وسللة أ بت ا الشار  له، ولأن المحضون في ا أح       

 الحاض  لحاجته إلل العناية والتر ية الصحيحة والةليمة، فلكي يكون للحاض  ح  التصرف والرلاية

كان  ذاإ إلالا يتأتل (، ف و 157، صفحة 1999شود من ا )شحاتة، للمحضون  ما يتماشل وتحقي  أغراض ا المن

تعي  توافرها ي، لذلك اشترا الفق ا  شرواا معينة الحاضناتللنةا   أولذلك سوا   النةبة للرجال  أهلاالحاض  

 (62/2) في المادة قانون الأسرة الجزايري اكتفلفي الحاض  كالبلوغ والأمانة والعقل والقدرة، في حي  

ر تقدير تاركا أم ،الحاض الواج  توافرها في شروا اللذلك دون التفصيل في  أهلايكون الحاض   أن اشتراا 

 كل حالة للل حدة للقاضي.

 ، وتتمثل في:نفس الشروا لند الفق ا و إلقا  نظرة للل هذه الشروا، نجد أن ا          

و زهرة، )أ  تجوز ولاية الكافر للل المةلمإذا كان المحضون مةلما لأن الحضانة ولاية ولا  :الإسلام -أ

ُ ل  م  سورة النةا : ) 141(، حي  يقول تعالل في الآية 407د.ت، صفحة  يَ  لَللَ وَلَ  يجَْعلََ اللَّه لْكَاف ر 

ن يَ  سَب يلال   . ولللشية للل المحضون م  الفتنة في دينه(، الْمُوْم 

مةتقر حي  ذكر أن " م  ال  12/05/1968ر  تاريخ ولعل هذا ما أكده المجلس الأللل في قراره الصاد

لقضايية، افق ا وقضا ، أنه يج  أن تتوفر في الحاضنة الشروا الواردة في الشريعة الإسلامية " )المجلة 

 (545، صفحة 1968



 

راءة في التشريع والاجتهاد قد الحضانة واستعادتها: تفعيل معيار المصلحة الفضلى للمحضون في إسنا عماد حميدة،حاج امحمد صالح/      

 زائريالقضائي الج

138 

، هلرلاية غيره وم  يقوم  شوون والصغير يحتاجغير العاقل كالمجنون،  أنذلك  والعقل:البلوغ  -ب

(، 502، صفحة 1994)الماوردي،  ون والمعتوه لم يجز أن يكون كافلا لأنه صار مكفولاواللفل والمجن

 .غيرهيتولل شوون  ألاالبدي ي  ويحتاج لرلاية غيره وم 

 المحضون نفس للل أمينا وأخلاقه، وسلوكه دينه في مةتقيما الحاض  يكون  أن وذلك :والاستقامة الأمانة -ج

 في   ما الو و  يمك  لا الفاسدة والمرأة فالفاس  ، (245، صفحة 1999تة، )شحا اقامته ومكان وخلقه وماله

كمثال و.  (، 190، صفحة 2009)ا   قدامة،  اريقت ما للل اللفل ينشئان لأن ما الحضانة، م  الواج  أدا 

ن أهلا كوتلذلك، استقر القضا  في مصر للل أن " المرأة الفاسقة  ارتكا  ا الفاحشة وللل الأخص الزنا لا 

حاتة، )شلحضانة أولادها إذا خيف للل الصغير أن يألف ما لليه الأم م  سيرة فاسدة وإن لم يبلغ سبعا" 

 (.251، صفحة 1999

 صفة حالوانت الةرقة جريمتي ارتكا ه  ةب  الزوج إدانة أن العليا المحكمة قضاة أكد الإاار، هذا في

 أن حضونالم مصلحة م  و التالي الأسرة،  شرف مةاسا ذاته  حد يشكل أجل ما م   الحبس لليه والحكم الغير

الصادر  581222)قرار المحكمة العليا رقم  التللي  دلو  في لن ا تنازل ا م  الرغم للل لأمه حضانته تةند

 (.14/10/2010 تاريخ 

ه، إذ لا عليمحفظ الصغير وصيانته في خلقه و دنه وتيقصد  القدرة الاستلالة للل  التربية:القدرة على  -د

ا م  حضانة لعاجز لمرض أو لكبر س  أو شغل، وحتل المرأة العاملة إذا  بت أن م  شأن لمل ا أن يمنع 

تكون  تر ية الصغير والالتنا   ه ورلايته  حي  يلشل ضيا  اللفل وإلحا  الضرر  ه نتيجة الإهمال، لا

في  يةقط حق ا ة الصغير وتد ير شوونه فإن ذلك لالدي ا الأهلية للحضانة، أما إذا كان لمل ا لا يو ر في رلاي

 (.726، صفحة 1985)الزحيلي،  الحضانة

لا  قدأجنبي ل  المحضون لأن ا  تكون الحاضنة متزوجة  م  أهم الشروا، ألا أن تكون قريبة للطفل: -ه

أن امرأة  "ه وسلم روي ل  النبي صلل الله لليلما  الزوج، ح تةتليا الاهتمام  ه ورلايته لانشغال ا  أدا  

ن وأراد أ ،يالقن وأن أ اه ،وحجري له حوا  ،و ديي له سقا  ،يا رسول الله ا ني هذا كان  لني له ولا  :قالت

ية، فق ية الكويت)الموسولة ال ("أنت أح   ه ما لم تنكحي)فقال ل ا رسول الله صلل الله لليه وسلم:  ،ينزله لني

 (.307، صفحة 1993

، 1999)العدوي،  أما كانت ولو المحضون ل   أجنبي تزوجت لم  -العلما  جم ور لند - حضانة فلا

 هوكرست ،  الأسرة قانون م  66 المادة نص في الجزايري المشر  التمده الذي الحكم وهو (،265صفحة 

 لم ما ازل،و التن محرم قري  غير م   التزوج الحضانة تةقط"  في ا جا  والتي قرارات ا، في العليا المحكمة

 (.2012.، 693936)قرار المحكمة العليا رقم "  المحضون  مصلحة يضر

ا أن و النةبة للحاض  الرجل، فيشترا أن يكون لصبة للصغير  حة  ترتي  الاستحقا  في الإرث  شر   . 

لكية الما (، فلا حضانة لا   العم لأنه ليس محرما، ويشترا14،، صفحة 2016-2015)البكري،  يكون محرما

فحة ، ص1985)الزحيلي،  أو أم ثبوت الحضانة للذكر أن يكون لنده م  النةا  م  يصلح للحضانة كزوجةل

730.) 

 انة وسقوطهاضالح إسناد أحكام .3

ن كان ح  تعتبر الحضانة فق ا وقانونا حقا مشتركا  ي  الحاض  والمحضون، وواجبا للل الأب والأم، وإ

بل ق 64في مادته  للل ترتي  مةتحقي الحضانة 11-84القانون  المحضون  الحضانة أولل وأقو ، وقد نص

ب  تغيير المعدل لقانون الأسرة ليش د تغييرا ل  وضع ا القانوني المة 02-05أن يتم تعديله  موج  الأمر 

، إذ ضد المرأة أملته الالتزامات الدولية المترتبة ل  مصادقة الجزاير للل اتفاقية القضا  للل أشكال التمييز

مصلحة  ظ ر المشر  الجزايري في تنظيمه وترتيبه لمةتحقي الحضانة متأ را  مبدأ المةاواة دون الإخلال 

 المحضون.

 مستحقي الحضانة وترتيبهم 1.3

لعل م  لزوم البيان والتوضيح أن الحضانة تثبت  الدرجة الأولل، للأم  الاتفا  نقلا ولقلا ومنلقا، لأن ا 

ا للل مصلحته ولاحتياج الصغير إلي ا نفةيا و يولوجيا فتوول إلي ا أشف  الناس للل ولدها وأشدهم ح رصل

مادامت مةتوفية لشروا ا، ولا يصح شرلا التفري   ين ما إلا لعذر أو تنازل ا ل  حق ا في الحضانة لقوله 
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ت أح   ه ما لليه الصلاة والةلام )م  فر   ي  الوالدة وولدها فر   ينه و ي  أحبته يوم القيامة( وكذا قوله )أن

 .(307، صفحة 1993لم تنكحي( )الموسولة الفق ية الكويتية، 

 جا ت الأم وهو الحكم الذي أخذ  ه المشر  الجزايري سوا  قبل تعديل قانون الأسرة أو  عد تعديله، فقد

لي  في مقدمة مةتحقي الحضانة،  م فضل القانون ما يلي ا م  النةا  حة  قر    للمحضون  التباره  أ

  عد تعديل لحضانة م  الرجال وأدر   شوون رلايته وتر يته وأصبر للل القيام   ا، قبل أن يتراجا ل  ذلك ا

ل القضا  لل ويقدم الأب مباشرة  عد الأم تكريةا لفلةفة المةاواة  ي  الزوجي  التي جا ت   ا اتفاقية 2005

 .ح التي صادقت للي ا الجزاير-16التمييز ضد المرأة في المادة 

لأم أولل ام  قانون الأسرة  عد التعديل تنص للل "  64وتنفيذا لالتزامات ا الدولية، أصبحت المادة  

 ما مرالاة  حضانة ولدها،  م الأب،  م الجدة لأم،  م الجدة لأب،  م اللالة،  م العمة،  م الأقر ون درجة

 "...مصلحة المحضون في كل ذلك

لمدخل للل ضا  للل التمييز ضد المرأة كان قد ذكر أن التعديل ايشار إلل أن تقرير الجزاير للجنة الق

مرتبة قانون الأسرة  شأن الحضانة يةتجي  الل الحرص للل مبدأ مصلحة المحضون، وهكذا يأتي الأب في ال

 (20، صفحة CEDAW/C/DZA/3-4) و يقة الأمم المتحدة) الثانية  عد الأم

رأة ظات التي قدمت ا لجنة القضا  للل التمييز ضد المحري  نا التذكير كذلك، أن م   ي  الملاح

ضانة للجزاير، ونلص  الذكر اللتامية أن " تعمل للل ضمان إمكانية ممارسة الآ ا  والأم ات حقو  الح

ل لمعيار مصلحة ا ا للفل العليوالوصاية للل أ ناي م القاصري  للل قدم المةاواة في جميا مناحي الحياة وفقا

ميا أشكال جم  اتفاقية القضا  للل  16اقية حقو  اللفل التي انضمت إلي ا الجزاير، والمادة الوارد في اتف

 (16، صفحة 2012التمييز ضد المرأة " )لجنة سيداو، 

دون    خلال ملاحظات ا وتوصيات ا، أن حاجة الأافال في س  معينة لأحد الوالدي اللجنة مالتبرت 

ي ة التي تنلوكل م  الوالدي  للل رلاية الأافال، م   ي  القوال  النمليالآخر، دون اللجو  إلل تقييم قدرة 

 .للل تمييز للل أساس الجنس

ل القايمة للوكما التبرت أن القوالد القانونية والعرفية التي تمنح الحضانة مباشرة إلل أحد الوالدي ، 

ر ية لوالدي  لتالفردية التي تحدد أهلية أساس الجنس أو النة  )القرا ة( تقلل م  الظروف والقدرات والعلاقات ا

ت ، وإن كان (Freeman, 2012, p. 428) اللفل ومصلحته الفضلل، ووصفت ا للل أن ا تمييزية  لبيعت ا

  في ضانة للآ اتعليقات ا حول هذا الأمر للل وجه التحديد موج ة إلل الدول التي تقُصي الأم مباشرة وتمنح الح

بة واني  مصدرها الدي  والعرف وتمنح الحضانة للأب دون الأم، وذلك  مناسمجتما أ وي، أو  تلبي  ق

 .(Freeman, 2012, p. 428) تعليقات ا للل قواني  دولة اليونان، النيجر، إيران، التوغو، أندونيةيا و اكةتان

ي عبهذه التوصيات كان ل ا انعكاس مباشر للل قانون الأسرة، ففي العرض المقدم أمام المجلس الش

ة تنظيم الواني المتعل   مشرو  تعديل هذا القانون، ذكر أن م  أهم المةايل التي يتضمن ا المشرو  إلاد

ر حرصا وترتي  الح  في الحضانة  تقديم الأب ل  الجدة واللالة م  منلل  أن الأب أولل   ا من ما وأكث

 .(08-03 ، الصفحات2005للل الاهتمام  أ نايه ورلايت م )الجريدة للمداولات، 

 يري إقرارهولعل م  نافلة القول الإشارة إلل أن جانبا م  الفق ا  والملتصي  يعي  للل المشر  الجزا 

رجا إليه في ( م  قانون الأسرة وإن كانت تتضم  ترتيبا محددا ملزم للقاضي، ي64هذا الحكم، ذلك أن المادة )

ة عدم الأهليا ما اقتضت مصلحة المحضون ذلك، كأن تنإسناد الحضانة، إلا أن هذا الحكم م  الممك  ملالفته إذ

لا في الحاض  الةا   ويقوم  إسنادها إلل الحاض  اللاح  الذي هو أقدر للل تحقي  مصلحة اللفل وأه

  .للحضانة

بدأ الذي كرس م 13/02/2011ولنا في هذا المجال أن نةتدل  قرار المحكمة العليا الصادر  تاريخ 

ي ف(، فجا  64ن لند إسناد الحضانة ولو للل حةاب الترتي  الوارد في المادة )مرالاة مصلحة المحضو

ن الأسرة، م  قانو 64القرار " ترالل مصلحة المحضون لند إسناد الحضانة، وليس الترتي  الوارد في المادة 

، 2012، 1ويلضا تقدير مصلحة المحضون للةللة التقديرية لقضاة الموضو  " )مجلة المحكمة العليا،  

   .(285صفحة 
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  الذي جا  فيه " تةند الحضانة  نا 09/03/2023وكذلك قضت في أحدث قرارات ا والصادر  تاريخ 

محكمة ( م  قانون الأسرة " ) مجلة ال64للل مصلحة المحضون  غض النظر ل  الترتي  الوارد في المادة )

 (.96، صفحة 2023، 1العليا،  

 سقوط الحضانة وعودتها 2.3

أن وثا ت أن الحضانة قد تنت ي ل  الحاض  تلقاييا حتل دون حصول أي سب  مةقط يةلبه حق ا م  ال

ر مةتغ  للحضانة مدة محددة تنت ي  عد  لوغ ا، فالمحضون لا يمك  أن يظل إلل الأ د صغيرا غير مميز وغي

 الذكر لتباي ل  اهتمام ورلاية الحاض ، والموكد كذلك أن مدة حضانة الأنثل تلتلف ل  مدة حضانة 

( م  65ة )واختلاف التكوي  العقلي والنفةي والجةدي لكل من ما وهو ما أخذ  ه المشر  الجزايري  نص الماد

سنة  19قانون الأسرة ، محددا انقضا  مدة حضانة الذكر  عشر سنوات، والأنثل  ة  الزواج تلقاييا أي 

)مجلة  حكمة العليا في لديد المناسبات(، وهو ما كرسته قرارات الم52، صفحة 2004/2005)تشوار، 

 (.85، صفحة 2021،  1المحكمة العليا،  

يمك  القول أن المشر  الجزايري كرس مبدأ مصلحة المحضون  صفة مباشرة للل حةاب مبدأ 

نة أما لم الحاض كانت (  النةبة للذكر إذا16أن يمدد الحضانة إلل س  ) -وف  ذات النص–المةاواة، فللقاضي 

  انية، للل أن يرالي في الحكم  انت اي ا مصلحة المحضون. تتزوج

لأسرة م  قانون ا 70إلل  67و شأن أسباب سقوا الحضانة، لم يتوانل المشر  ل  التأكيد في المواد 

 للل الالتداد  مصلحة المحضون كأساس لإسقاا ح  الحضانة، وللل العموم يمك  إيجازها فيما يلي:

 نةاختلال شروط الحضا 1.2.3

 (62مادة )في ال واردةتةقط الحضانة  اختلال أحد الشروا ال( م  قانون الأسرة " 67جا  في المادة )       

، حضانةلا يمك  أن يشكل سببا م  أسباب سقوا الح  لن ا في ممارسة الوأضافت " أن لمل المرأة  أللاه"،

  ".غير أنه يج  في جميا الحالات مرالاة مصلحة المحضون

ا كان  ا تا . ولمالحاض  في هاج  توفراالو( المحال إلي ا أوردت الشروا 62البيان، أن المادة ) وقد سب 

  لحاض  يترتاأن انتفا  الشرا يترت  لنه  التبعية انتفا  المشروا، فإن اختلال أحد الشروا المقررة لأهلية 

نت ا نون، أو أن يثبت لدم أمالنه سقوا ح  الحضانة الذي كان مقررا له، كأن تصاب الحاضنة مثلا  الج

، صفحة 1995)الشما ،  وفةاد أخلاق ا، أو لدم قدرت ا للل الالتنا   المحضون ورلايته  فعل مرض يصيب ا

183.) 

نة وقد سب  للمحكمة العليا أن التمدت في قرارات ا لإسقاا ح  الحضانة شرا انحراف سلوك الحاض

نة ما لحضااأهم مةقلات  ر شرلا وقانونا أن جريمة الزنا م م  المقروفةاد أخلاق ا، فجا  في قرارها " 

في قضية  ومتل تبي إلا  النةبة للولد الصغير الذي لا يةتليا الاستغنا  ل  أمه، مرالاة مصلحة المحضون، 

 ،يمة الزناالموضو  لما قضوا  إسناد حضانة الأ نا  الثلا ة للأم المحكوم للي ا م  أجل جر الحال أن قضاة

كان ذلك  متلم  قانون الأسرة الجزايري، و 62  قضاي م كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة مفإن 

 (.169، صفحة 2001)المجلة القضايية،  " استوج  نقض القرار جزييا فيما يلص حضانة الأولاد الثلا ة

 حاض  الذي يج  أنويشترا ذات النص تر ية المحضون للل أ يه، ويمتد هذا الشرا ليشمل دي  ال

ي  اللفل ديكون مةلما، فارتداده ل  الدي  الإسلامي كفيل  أن يةقط لنه الح  في الحضانة، وذلك خشية للل 

 واللوف م  أن يتر ل وينشأ للل دي  حاضنه. 

اض  ذا كان الحإللل أنه لا  د م  الإشارة إلل أن الفقه الإسلامي قد فر  فيما يتعل   شرا الدي ،  ي  ما 

وإلا  جلا، و ي  ما إذا كان الحاض  امرأة. فالحاض  الرجل يشترا فيه أن يكون للل نفس دي  المحضون،ر

 فلا حضانة له.

  الحاضنة للل خلاف ما إذا كانت الحاضنة امرأة، فقد انقةم الفقه  ي  م  يقول  وجوب اتحاد الدي   ي

(. وإن كان قضا  308-307صفحات ، ال2004/2005)تشوار،  والمحضون، و ي  م  يقول  عدم وجو ه

  ظ للل الديالمحكمة العليا قد استقر للل إمكانية قيام الأم غير المةلمة  ممارسة الحضانة ما ضرورة الحفا

 الإسلامي.
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المةيحي،  تتعل  وقايعه  محاولة أم القيام  تر ية ولدها للل الدي  16/04/1979ففي قرار ل ا  تاريخ 

لة أن يبقل المجلس الأللل " م  المقرر ... أن الأم تةتح  حضانة الأولاد لك  شريمتجاهلة دي  والده، ذكر 

 (.   180، صفحة 1981، 2) نشرة القضاة،  هولا  للل دي  أ ي م "

جا  فيه أن " المجلس الأللل لحد الآن لم يعتبر ...  1982مارس  08وفي قرار آخر، صدر في 

وأن  الح  في ا الاختلاف في الدي  م  مةقلات الحضانة، فالمةيحية... ل ا الأولوية في ا  الجزاير كما للمةلمة

   دين ا "لة في ا  قلا النظر الشريعة الإسلامية تولي الأهمية في مةألة الحضانة للأم وتعلل ل ا الأسبقي

 (. 312، صفحة 2004/2005)تشوار، 

لو د المةلم ووخوفا للل دي  المحضون، جا  القضا  الجزايري واضحا ومعلنا الالتداد  معيار الإقامة في البل 

 كان الحاض  غير ذلك، لما لمكان الإقامة م  أ ر للل دي  الولد )المحضون( وتر يته.

ضي مصلحة المحضون تقت  أن 02/01/1989المحكمة العليا في قرار ل ا  تاريخ  في هذا الصدد، قضت

ية وضا الصيف  قا ه في الجزاير إذا كان أحد الأ وي  يعيش في  لد غير مةلم. و نا ل لليه، أيدت المحكمة رفض

ل وية ايا  الانفيذية لحكم أجنبي صادر  فرتةا، والذي يمنح الحضانة للأم هناك، لأن الغر ة تةاهم في ض

 ن حيح القانوا فعلوا ابقوا صالدينية والاجتمالية للأافال، وتمنا الأب م  القيام  دوره في مراقبة تر يت م

 (. 74، صفحة 1990، 2)المجلة القضايية،  

 تزوج الحاضنة بغير قريب محرم 2.2.3

ل   -ير قري  محرمأي  غ-( م  قانون الأسرة صراحة خلو الحاضنة م  زوج أجنبي66اشترات المادة )

ة الجدة تةقط حضانكما   غير قري  محرم،المحضون، فتةقط الحضانة ل  الأم، وفقا ل ذه المادة، إذا تزوجت 

 (.70ابقا للمادة ) المتزوجة  غير قري  محرم هما أم  المحضونأو اللالة إذا سكنت 

ا انت ل لروايات، ولعل الأصح فيمحري  الذكر، أن هذا الشرا كان مثار خلاف فق ي واسا ومجالا لتضارب ا 

 زوجت  قري إليه المالكية والشافعية والحنا لة أن الحضانة تةقط  تزوج الحاضنة  أجنبي ل  المحضون، ولو ت

 (.308، صفحة 1993)الموسولة الفق ية الكويتية،  غير محرم لا تةقط

ل، س الحضانة  النكاح ذهبوا الل القول  ةقواوفي مقا ل الأصح،  م وسوا  وا   محرم أو  غير حرمللقا

لح، )   صا حنيفة وأحمد في إحد  الروايات وكان المحضون ذكرال أو أنثل، وهو قول مالك والشافعي وأ 

 حي(.(، ودليل م في ذلك قوله رسول الله صلل الله لليه وسلم: )أنت أح   ه ما لم تنك804، صفحة 1996

(، 183)إ   نجيم، د.ت، صفحة  ضانة ف و قول الحنفيةأما اشتراا كونه ذا رحم محرم كي لا تةقط الح

وا الرضا  كالأجنبي في سقأما إذا تزوجت  محرم غير رحم كالعم م  الرضا  فتةقط لن ا الحضانة لأن 

ة كذلك وتةقط الحضان محرم كا   العم ف و كالأجنبي ، أو كان الزوج رحما م  النة  غيرحضانت ا  ه

 (.183، صفحة 1993)ا   لا دي ،   الزواج  ه

حي  يلتلف   العودة إلل أحكام الحضانة في مدونة الأسرة المغر ية، نجد هذا الأخير يعتمد حكما محددا،

ي ا ( م  المدونة لحالات لا تةقط ف175أ ر زواج الحضانة ل  الأم وغيرها، وذلك  إقرار نص المادة )

ة  وتأكد يتجاوز س  الةبعة، أو تجاوز هذه المتل كان المحضون صغيرا لم  الحضانة مللقا ل  الحاضنة الأم

 أن هذا اللفل قد يلحقه ضرر لضوي أو نفةي م  مفارقة أمه، أو كانت  ه للة أو لاهة تجعل حضانته

  ن ا.(، ويحتم رلايت ا ومتا عة الحالة المرضية لا370، صفحة 2012)الفاخوري،  مةتعصية للل غير الأم

نايبا   ا قريبا محرما أو نايبا شرليا للمحضون، أو إذا كانت هيكما لا تةقط الحضانة إذا كان زوج

 شرليا ل  المحضون لضرورة تواجدها الدايم ما المحضون لمراقبته والاشراف لليه، إلل جان  لناصر

 ( 113، صفحة 2015)الأزهر،  الحضانة م  تر ية ورلاية

لحضانة ل  اتقلال للل التبار قالدة " إسقاا ولمثل هذه الأسباب، استقر القضا  الجزايري قبل الاس        

 الحاضنة  التزوج  غير قري  محرم " قالدة جوازية تفةر لمصلحة المحضون، لا قالدة مللقة. 

نة  التزوج ، جا  فيه " تةقط الحضا13/09/2012وأكدت المحكمة العليا هذا التوجه في قرار ل ا  تاريخ      

يضر  مصلحة المحضون. مصلحة المحضون، الواج  للل القاضي  غير قري  محرم و التنازل ما لم 

 (.255، صفحة 2013ٍ، 1)مجلة المحكمة العليا،   مرالات ا تنص  للل التنازل ل  الحضانة فقط "
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ان فقدرون أن ولعل م  لزوم البيان أن نشير إلل أن  عض الباحثي  في القانون الدولي لحقو  الإنةان يعتب

ينبغي  المتوفل لن ا زوج ا للحضانة  ةب  زواج ا ملالف لمصلحة اللفل الفضلل التيالحاضنة المللقة أو 

د م  -16/1ابقا للمادة  يتعل   تحديد حضانة الأافالأن تكون ذات الأهمية القصو  والالتبار الأول فيما 

أو  لمرأةي  الرجل وافرقة  المالقوالد القانونية والعرفية القايمة للل القوال  النملية اتفاقية المرأة، لذا، فإن 

الفضلل، ته حم  الظروف والقدرات التي تحدد أهلية الوالدي  لتر ية اللفل ومصل -حةب م-تقلل  درجة القرا ة،

غي والتي ينب(Freeman, 2012, p. 428) وهو أمر لا يةتند لمعيار المصلحة وفقا لاتفاقية حقو  اللفل

من ا  3ة لاسيما الماد فلةفة الاتفاقيةأو معايير أخر  ابقا ل لا تكريس  دايل تكرية االحضانة  لقواني 

(Bennett, 1999, p. 815) 

 ،  جديدالزواج مإلادة لند  للحضانةالأرامل والمللقات  فقدان كما للقت لجنة حقو  اللفل للل مةألة

 (5لمادة )الليه في  للل هذه الممارسات معتبرة إياها لاجزة ل  الوفا   معيار " المصلحة العليا " المنصوص

لراف الأ مثل هذه الحالات تحكم ا  أن م  اتفاقية حقو  اللفل، كما ذكرت في تعليقات ا للل  عض الدول

 .(Freeman, 2012, p. 429) الداخلي في مثل هذه الحالات التشريا دلا م  ة الديني والقواني الأسرية 

 

 تنازل الحاضن عن حقه في الحضانة 3.2.3

  كما للحاضنة أن يتنازل ل  حقه في الحضانة، شريلة ألا يكون في ذلك ضرر  المحضون للحاض     

ل   ي، التنازلوالتنازل قد يكون صريحا  الاتفا  أو  الإرادة المنفردة، كأن يتم الاتفا ، في الللا   التراض

 محددة.   الحضانة، كما قد يكون ضمنيا إذا لم يلال  م  له الح  في الحضانة   ا لمدة زمنية

ة ل  حق ا في ( تضمنت نصا يقضي  إمكانية تنازل الحاضن66 العودة إلل قانون الأسرة، نجد أن المادة )       

ذا هالحضانة، وهذا التنازل ينبغي أن يكون  صفة صريحة لا تحتمل التأويل، و صدد ذات النص، نجد أن 

كانت هذه  ة المحضون، فلا يقبل هذا التنازل متلالأخير قيد التنازل ل  الحضانة  شرا، لدم الإخلال  مصلح

 المصلحة م ددة. 

ا  فيه " م  جالذي  21/04/1998الأمر الذي يمكننا الاستدلال لليه  قرار المحكمة العليا الصادر  تاريخ 

ما قضوا لالمقرر قانونا أنه لا يعتد  التنازل ل  الحضانة إذا أضر  مصلحة المحضون. وم   م فإن القضاة 

لقانون" إسناد حضانة الولدي  لأم ما رغم تنازل ا لن ا مرالاة لمصلحة المحضوني ، فإن م ابقوا صحيح ا 

 (.  173، صفحة 2001)مجلة المحكمة العليا لدد خاص، 

  حي  وأن يتم وف  القانون م  حي  الشكل وم أن يكون هذا التنازل م  قبل مةتحقي الحضانةكذلك يشترا 

قترنا ولما كان التنازل م،  (509، الصفحة 2004/2005)تشوار،   الملتصةمام الج ة الموضو ، وأن يتم أ

ومشرواا  مصلحة المحضون، فإنه يشترا لقبول التنازل وجود حاض  آخر مةتوف شروا ا ليتولل أمر 

ة قادر (86الصفحة  2018)البكري،  أخر الصغير، حتل لا يفوت للل الصغير حقه، فإذا لم توجد حاضنة 

 .(75، صفحة 1990، 4)المجلة القضايية،   ل الحضانة فإن تنازل ا غير مقبوللل

 اتلاذ  والتنازل ل  الحضانة قد لا يكون دايما صريحا، فقد يعمد صاح  الحضانة إلل إسقاا حقه في ا

اح  البة ص( والتي التبرت أن لدم مل68سلوك سلبي  أن يمتنا ل  الملالبة   ا، الحكم الذي قررته المادة )

 الح  ل  حقه في الحضانة لمدة تزيد ل  سنة  دون لذر، يةقط حقه في الملالبة   ا.

صلحة وللل الرغم م  الحكم الصريح ل ذه المادة، إلا أن القضا  الجزايري استقر للل الالتداد  م

المحضون كقيد جوهري في تنظيم شروا الحضانة، إسنادها، وحالات اسقاا ا، الأمر الذي يفرض للل 

 القاضي التوسا في تفةير النصوص القانونية وتكييف ا ما هذا المقصد والمبدأ الأسمل.

قي  ( تح68ولما كان الغرض م  حالات إسقاا الحضانة،  الأخص الحالة المنصوص للي ا في المادة )

الح   مصلحة المحضون لا الحاض ، فإن روح النص تةتلزم م  القاضي أن يتحق  م  أن حالة لدم الملالبة 

أن يضر  في الحضانة لمدة تزيد ل  سنة  دون لذر لا يعد قرينة للل لدم الرغبة في الحضانة،  ما م  شأنه

اصة  المحضون لتقالس الحاض  ل  أداي ا للل أكمل وجه، فإن أ د  الحاض  رغبته واستعداده للحضانة خ

تأسيةا  هنا لدم إسقاا الح  لن ا "إذا كانت أما لللفل  عد مرور هذه المدة، فإن مصلحة المحضون تقتضي 

 للل مبدأ المصلحة الفضلل".
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 الانتقال بالمحضون 4.2.3

قله ما ذا تعارض نقد يكون الانتقال  المحضون إلل  لد أجنبي سببا كافيا موجبا لإسقاا الحضانة، لا سيما إ      

ه ح  راد الشلص الموكل لأا ذإ ( التي جا ت  قول ا "69مصلحته؛ وقد ورد النص هذا الحكم في المادة )

رالاة ما م ،و اسقاا ا لنهأ بات الحضانة له إفي  مر للقاضيرجا الأ أجنبي،الحضانة ان يةتوا  في  لد 

 ".مصلحة المحضون

 ايد إلل مالويبدو أن المشر  استثنل م  هذا الحكم الانتقال للإقامة داخل التراب الجزايري، ولعل ذلك 

( زيارة ايل النقل والمواصلات وسرلت ا،  حي  يمك  لللرف الآخر )الأب أم الأمتش ده الحياة م  تلور وس

 المحضون دون انقلا  دايم. 

جنبي م  ولما كانت غاية المشر  مرالاة المصلحة الفضلل للمحضون وتحقيق ا، فإن الانتقال إلل  لد أ

جنبي أل إلل  لد فإذا ما  بت أن الانتقا لا يعد سببا مةقلا في حد ذاته، ما لم يتعارض ما مصلحته، -حي  المبدأ

ة المحضون يحرم الأب مثلا م  زيارة ا نه متل شا ، فإن المشر  لا يولي هذه المةألة أهمية االما أن مصلح

 متحققة، ولعل هذا ما يف م م  سيا  النص.

المحكمة  قضاة ( م  قانون الأسرة، أن69للل خلاف ذلك تماما، يبدو م  خلال التلبي  القضايي للمادة )

ما ري  التبرهالعليا يةيرون نحو إسقاا الحضانة في حالة الانتقال للإقامة  بلد أجنبي، موسةي  ذلك للل معيا

ا للل المحضون:  يشكلان خلرل

 المعيار الأول: دين وأخلاق المحضون -

 لم ت ديدار مةحا المجلس الأللل والمحكمة العليا في قرارات ما صوب التبار الإقامة في  لد أجنبي غين

 خلرا للل لقيدة المحضون وتر يته للل دي  أ يه ويتعارض ما هذا المقصد، كما التبرت أن الاحكام

 الأجنبية الصادرة خلافا لذلك ملالفة للنظام العام في الجزاير ولا يجوز تنفيذها.
يم لحاضنة تققضل المجلس الأللل في قراره " حي  أن الةيدة ا 09/03/1987ففي قراره الصادر في  

ن حكم  فرنةا وخوفا للل العقيدة الإسلامية للبنات، فإن الحضانة تعلل للأب المقيم  الجزاير، وحي  أ

ر، )تشوا الحضانة غير ن ايي، فمتل رجعت الأم إلل الوا  يمكن ا الملالبة  حضانة  نات ا الثلا ة "

 (209، صفحة 2004/2005

ل ترال سناد الحضانة يج  أنإم  المقرر شرلا وقانونا أن  متل كانوانت ل في قرار آخر له  أنه "  

ي لل الأم الت يه، وم   م فإن القضا   إسناد حضانة الصغار إأفي ا مصلحة المحضون والقيام  تر يته للل دي  

ن، مما صل في قضية الحال، يعد ملالف للشر  والقانواح هو الأب كما رلايةل   تةك  في  لد أجنبي  عيدا

 .(117، صفحة 1991، 4)المجلة القضايية،   نقض القرار الملعون فيه"  يةتوج 

 المعيار الثاني: احتياج المحضون لإشراف أبيه -

ه للل التبر القضا  في الجزاير أن ا تعاد المحضون ل  اشراف والده م  أسباب سقوا الحضانة ل  أم

  ا ل  الأمحي  قضت المحكمة العليا  إسقاا ،هأساس أن  عد المةافة لايقا يحول دون تمتا اللفل  إشراف أ ي

وة للل ح  التي استقرت للإقامة خارج البلاد وإسنادها إلل الأب لتعذر إشراف هذا الأخير للل أ نايه، للا

 .(244، صفحة 2011، 1)مجلة المحكمة العليا،    " الزيارة الذي لا يتحق  لبعد المةافة
 هعودة الحق في الحضانة بعد سقوط. 3.3

( للل أن ح  الحضانة يتجدد إذا زال سب  سقواه لعذر اضلراري كأن تكون 71نصت المادة )

  نا لاد الحالحاضنة مريضة أو مجنونة  م شفيت، ويرجا حق ا في الحضانة لأن ا امتنعت لمانا، فإذا زال الما

)الموسولة  ا لاد الممنو "(ابقا لقالدة "إذا زال المان186، صفحة 1997)إ   مفلح،   الةب  الةا   الملازم

ي فاشترات لتجدد هذا الح  ولودته أن يكون الةب   71(، فالمادة 18، صفحة 1993الفق ية الكويتية، 

يعود الح  في الحضانة إذا زال سب  سقواه سقوا ا ل  الحاض  غير اختياري حي  قضت صراحة  أن "

 ". غير الاختياري

ي" تحمل العديد م  التأويلات، وم  خلال ذلك اختلف الباحثون إلا أن لبارة "سب  سقواه غير الاختيار

في تحديد ماهية الأسباب التي يتجدد مع ا لودة ح  الحضانة م  لدم ا، ف ل أن كل الأسباب التي كان للإرادة 
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دور في ا  حرية كاملة دون إكراه ولا لذر لا يتجدد مع ا ح  الحضانة،  حي  تةتوي حالة تزوج الحاضنة م  

 نبي ما تنازل ا الاختياري دون سب  ولا لذر؟أج

وفي هذا التبر جان  أن سقوا ح  الحضانة لةب  شرلي كالزواج لا يعود م  جديد إذا زال سب  

عود ي(، وذه  جان  آخر للقول  أن ح  الحضانة 208)داودي، د.ت، صفحة  الةقوا  الللا  أو وفاة الزوج

كةقوا  بي  قالدة قانونية وليس لإرادة الحاض  دور في سقوا ا،لمةتحقي ا إذا كان سب  الةقوا نتيجة تل

 ختياريا  لاالح  نتيجة الزواج  أجنبي ل  المحضون  م زال هذا الةب   للا  أو وفاة، فإسقاا الح  هنا ليس 

عريضة كان نتيجة لتلبي  القانون ويصبح م  ح  الحاض  في هذه الحالة أن يتقدم إلل المحكمة الملتصة  

، 1996د، )سع البة  إلادة الحضانة وتقديم ما يثبت زوال الةب  الذي كان أساسا لةقوا حقه في الحضانةللمل

 .(307صفحة 

ذي أ العام الوما الاتجاه الأخير توافقت قرارات المحكمة العليا تغليبا لمبدأ مصلحة المحضون وهو المبد

ي الحضانة فد قرارات ا  شأن استعادة الأم حق ا  نيت لليه أحكام الحضانة في قانون الأسرة، حي  جا  في أح

ل للل المبدأ القايل  استرداد ح  الحضانة  مجرد زوال مانع عد زوال سب  سقوا الحضانة    ا غير تأسيةا

دها م  م  قانون الأسرة، حي  تعتبر القرار أن  بوت الا  الملعون ض 71الاختياري، ولملال  نص المادة 

 أن قضا   قري  المحرم( يعيد ل ا أهليت ا في الحضانة. ولليه، قضت المحكمة العليازوج ا الأجنبي )غير ال

ل لصحيح القان ل سليما ب  ون، لكون سالمجلس  منح ا هذا الح   عد انحلال الرا لة الزوجية الثانية يعد تلبيقا

 (.176، صفحة 2001)مجلة المحكمة العليا، لدد خاص،  الةقوا قد انتفل  وقو  الللا .

أي   وذهبت إلل أ عد م  ذلك في قرارها المتعل   عودة الحضانة  زوال سب  الةقوا غير الاختياري

ر التبرت المرض، العجز الموقت، أو الإقامة في اللارج لةب  مشرو  م  أسباب الةقوا الاضلراري غي

 (.153، صفحة 2017، 01)مجلة المحكمة العليا، لدد  الاختياري للحضانة

ل ك، الذي يبقل في خر الذي لم تةند له الحضانة ح  الزيارةالمشر  لللرف الآ ضم وفي المقا ل 

 شرة في نفسالأحول حٌ  مكفول لكلا الجانبي  دون تمييز، فالقاضي حي  يحكم  الحضانة لم  يةتحق ا يحكم مبا

 .64الحكم  الزيارة ابقا للمادة 

 مةــاتــخـال .4    

ات الدولية تتعل   كيفية التوفي  في التشريا الجزايري  ي  الالتزامتناول هذا البح  إشكالية جوهرية 

لصت خوقد  ،ضانةالقايمة للل مبدأ المةاواة  ي  الوالدي ، و ي  الضوا ط الفق ية والتشريعية التي تحكم ح  الح

لدة آمرة االدراسة إلل أن "المصلحة الفضلل للمحضون" قد تحولت م  مجرد مبدأ توجي ي في الاتفاقيات إلل ق

 :، حي  أنه وم  خلال ماتم دراسته تم التوصل إلل ما يليتحكم النظام القانوني الجزايري للحضانة

 :النتائج -

( أصبحت 71-62محورية المصلحة الفضلل: أ بت البح  أن جميا نصوص قانون الأسرة )المواد  -

ل لتفُةر وتلُب  م  خلال ميزان "المصلحة الفضلل لللفل"، حي  لم تعد الحضا ل مللقا لحاض ، نة حقا

 . ل أصبحت ولاية للتر ية والرلاية ت دف لضمان استقرار المحضون

 يملتقد أد  مما اللفل، حقو  واتفاقية" سيداو"  اتفاقية الجزايري المشر  تأ ر: الدولية  الموا ي  التأ ر -

ل  الأم  عد مباشرة الثانية المرتبة إلل الترتي  في الأب  .الوالدية لياتالمةوو في ةالمةاوا لمبدأ تكريةا

ل في تكالدور القضايي الرايد: لع  الاجت اد القضايي، لا سيما قرارات المحكمة العليا، دورال حي - ريس ويا

الجزايري  المبدأ الأسمل الذي يحكم جميا أحكام الحضانة في القانون والقضا حي  التبر  هذا المبدأ.

ل للل الترتي  القانوني الجامد.هو "المصلحة الفضلل لللفل"، والتي تقُدم أ  حيانا

، 64لمادة افقد منح القضا  لنفةه سللة تقديرية واسعة سمحت له  تجاوز الترتي  الجامد للمةتحقي  في  

يةتوج   ، معتبرال أن زوال سب  الةقوا )غير الاختياري(71وإلادة تقييم حالات سقوا الحضانة في المادة 

 .ار النفةي للمحضوناستعادة الحضانة لضمان الاستقر

 :التوصيات -

مجرد لتفعيل معيار القدرة الفردية: ضرورة الا تعاد ل  القوال  النملية التي تفترض أهلية ارف  -

 جنةه أو قرا ته، والتركيز للل تقييم القدرة الفعلية لكل والد للل الرلاية.  



 146 -135(، ص 2026) 1/ العـــدد:   11المجلد 

 مجلة أبحاث

ISSN: 2170-0834  

EISSN2661-734X 

 

145 

لحالات الرفا اللبس حول  71 توضيح مف وم "الةب  غير الاختياري": الحاجة إلل تدقي  صياغة المادة -

 التي يةمح في ا  استعادة الحضانة، خاصة في حالات التنازل أو الةفر العارض.

 

 . قــائـــمة الـمــراجــع5

،  تاريخ 19287) المجلس الأللل، غرفة الأحوال الشلصية، ملف  19287، 2نشرة القضاة،  -1

16/04/1979 1981.). 

 لمية..  يروت: دار الكت  الع4(. المبد  شرح المقنا، ج1997) أ و إسحا   رهان الدي  إ   مفلح. -2
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